
 

 
 جمهورية مصر العربية

 
 

 

 
 الأول ىالفصل التشريع

  الثالثالعادى  دور الانعقاد
 ــ

 تقرير  
 من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اللجنة  المشتركة

 لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتومكتب 
 عن  

تعديل بعض أحكام تنظيم  شأنفى  مُقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب مشروع قانون 
 2003لسنة  10الاتصالات الصادر بالقانون رقم 

 
 2022 أكتوبر

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (  مشترك [ 1التقرير ] رقم ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشروع قانون مُحال من مجلس النواب
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 جمهورية مصر العربية
 مجلس الشيوخ

 ـــ
 الأول ىالفصل التشريع
 الثالث ىدور الانعقاد العاد

 ــ
 

 رئيس المجلسدولة المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق 
 تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بأن ارفق لسيادتكم، مع هذا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية  
القانون ، عن مشروع ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،والتشريعية

 المُشار إليه.
 برجاء التفضل بعرضه على المجلس.
مقررًا أصليًا، والسيد محمد شوقى العنانى  / النائب الدكتور وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد

 احتياطيًا، أمام المجلس.مقررًا باهر غازى  /النائب الدكتور
 ،،وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 رئيس اللجنة المشتركة         
       2022/  10  /التاريخ:  
 المستشار / عبدالله عصر        
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 تقرير  
 اللجنة  المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

 والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى
 عن  

تعديل بعض أحكام تنظيم  مُقدم من الحكومة ومُحال من مجلس النواب فى شأن مشروع قانون 
 2003لسنة  10الاتصالات الصادر بالقانون رقم 

 ــ
 

 
اللجنة المشتركة من لجنة إلى  2022 أكتوبر 12المستشار رئيس المجلس يوم  دولةأحال 

لجنة التعليم والبحث والعلمى والاتصالات وتكنولوجيا مكتب و الشئون الدستورية والتشريعية 
 .وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلسمشروع القانون المقدم من الحكومة، ، المعلومات

، برئاسة السيد 2022عام  أكتوبرمن  17بتاريخ لنظره  اجتماعاً وقد عقدت اللجنة المشتركة 
 المستشار عبدالله عصر رئيس اللجنة المشتركة.
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مثلاً عن الحكومة السادة:
ُ
 وحضره م

 عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
                للجهاز القومى لتنظيم  ىالتنفيذ المدير المهندس/ حسام الجمل

 .الاتصالات
  .لرئيس الجهاز ىالمستشار القانون  المستشار الدكتور / عمر الشريف     

رئيس الإدارة التنفيذية لخدمات أجهزة   المهندس / خالد محمد غنيمة           
  .الاتصالات

 

 عن وزارة العدل:
 عضو قطاع التشريع.   المستشار الدكتور/ أحمد أبو هشيمة

 

الدستور  نصوصالقانون المُشار إليه بمذكرته الإيضاحية، و استعرضت اللجنة مشروع وقد 
 واللائحة الداخلية للمجلس. 

 فإنهاوبعد أن اِستمعت اللجنة إلى إيضاحات، ومناقشات السادة الأعضاء، ومُمثلى الحكومة 
 :المعروض على النحو التالى تورد تقريرها عن مشروع القانون 

 مقدمة.
 .، وأهدافهالمعروضفلسفة مشروع القانون  – أولاً 

 الملامح الأساسية لمشروع القانون. –ثانيًا 
 رأى اللجنة. – ثالثًا

 

قدمة:-
ُ
 م

يعتمد  أحد أهم الأسس التىمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لِما كان التطور السريع فى 
، على اعتبار مناحى الحياةجميع  ىا المختلفة فمتحقيق أنشطته ىفكلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص  اعليه

أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هى الوسيلة التى تستخدمها العديد من الدول فى نظامها الاجتماعى 
 ، فضلًا عن هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة كمالأمر الذى يتطلب توافر  ،والاقتصادى والثقافى

 ىف من أهميةالقطاع  لهذا ونظرًا لما ،وهيئات ومؤسسات وغيرها ومصانعالأشخاص الاعتباريين من شركات 
تطوير كان من البديهى أن يستجيب المُشرّع ويقوم با لسيادة القانون، وتأكيدً  عصرية لأية دولةالتنمية المستدامة 

 .هالتشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطور 
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 فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه: -أولًا 
  ( على: 31نص الدستور في المادة رقم ) 

" أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير 
 الذى ينظمه القانون ". واللازمة للحفاظ عليه، على النح

بهدف تنظيم الاتصالات كأحد أهم الأهداف  2003لسنة  10رقم صدر قانون الاتصالات وقد  
وتحقيقًا للهدف المنشود نص القانون  ،للارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالاتالاستراتيجية 
يهدف إلى تطوير سوق الاتصالات  1) جهاز قومى لتنظيم الاتصالات ( على إنشاءالمُشار إليه 

جودة الخدمات المتاحة للمستخدمين، فى  وتكنولوجيا المعلومات ليصبح من الأسواق الرائدة عالميًا
 .ظل بيئة تنافسية عادلة وآمنةفى  السوق فى  وفتح آفاق الاستثمار

لساحة مختلف الساحات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى افى  ومن ثم فإن الجهاز يعمل 
 مرتكزات ةحيث تتمحور رؤيته حول ثلاث سياق متغيرات عالمية سريعةفى  يؤدى مهامه وهوالداخلية، 

 المستخدم.و الصناعة، و الدولة،  هى
من الفقرة الثانية  3، و2، و1 البنود أرقامفى  الذكِربالإضافة لمِا أقره القانون سالف هذا 
 :جاء بها ىوالت والخاصة بأهداف الجهاز ،2 ( 4) بالمادة رقم 
ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق  -1" 

 والمناطق الحضرية والريفية والنائية. ىالتوسع الاقتصادى والعمران
 حماية الأمن القومى والمصالح العليا.  -2
 وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون. ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى -3

أحد أهم  ( من المادة الرابعة آنفة الذكر فإن 1وعلى هذا ووفقًا لِما أورده البند رقم ) 
 ،الأهداف الاستراتيجية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات

والخاص  منها(  2البند رقم )  وأما، ات المقدمة لهمورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدم
بمنأى عن المجتمع أن الدولة لا تعيش  حقيقة يؤكدفإنه بحماية الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط  وسائلالدولى إذ أن 

                                           
على: " تُنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى ) الجهاز القومى لتنظيم  2003لسنة  10من القانون رقم  3نصت المادة رقم  - 1

 محافظة القاهرة أو الجيزة.الاتصالات ( ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى 
 بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ". وله إنشاء فروع أخرى 

 بشأن تنظيم الاتصالات.  2003لسنة  10من القانون رقم  4المادة رقم  - 2
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من قد يتم استيرادها الأمر الذى يستدعى وجود ) مُعدّات ( ذات نظام ترددى الدول ببعضها البعض 
 مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.خدمات لتعظيم  الخارج

                 والخاصة  3( 5المادة رقم )  من ( 8) ا أكده القانون أيضًا بالبند رقم عمّ  فضلاً هذا 
وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح  نصت على: " ىوالت ( أهدافهتصرفات الجهاز لتحقيق ـ ) ب

                 والخاصة (  13المادة رقم ) من (  8، و7، و6، و5)  بالبنود أرقام، وما أكد عليه القانون ات. "عدّ المُ 
ومراجعته كلما  تضمنت الاستخدام الأمثل للطيف الترددى ىبـ ) تصرفات مجلس إدارة الجهاز ( والت

والشروط باستخدام الطيف الترددى،  المتعلقةدعت الضرورة، ووضع الشروط الخاصة بمنح التراخيص 
بالبنية الأساسية لشبكات الاتصالات طبقًا لأحكام القوانين المتعلقة الخاصة بالتراخيص الخاصة 

والمصالح العليا للدولة، وبما لا يمس الأمن القومى  ،بما يضمن حقوق المستخدمين ،المنظمة لذلك
 4( 25، وما أكدت عليه المادة رقم ) اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بتلك المُعدّاتو 

 .والتزامات منح الترخيص (والخاصة بـ ) شروط من القانون 
والخاصة بـ ) باختصاص الجهاز (  48مادته رقم )  ىفما أكد عليه القانون  وصولاً إلى
المتعاملين مع الخاص بالأجهزة وإصدار التصاريح المُقررة لها مشتملًا أيضًا على باعتماد " الطراز " 

 .(تلك الأجهزة كافة من مستوردين ومصنعين ومستخدمين أو حتى حائزين 
ا كان قد لوحظ ف 

ّ
 وتركيب وتسويقانتشار حيازة واستخدام وتشغيل الأخيرة  الآونة ىولم

مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من 
الحاجة إلى من  التطبيق العملى لهذا القانون  فضلًا عمّا أبان عنه، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

، وذلك لعدم كفاية بعض حكامهع على المخالفين لبعض أتوقّ  ىتأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات الت
جاء مشروع القانون المطروح بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم  الحالى،الواردة بالقانون  ،العقوبات

ا تعديل بعض أحكامه 2003لسنة  10الاتصالات الصادر بالقانون رقم 
ً
ستهدف

ُ
 .م

 
 :لمشروع القانون  الملامح الأساسية –ثانيًا 

معدة من  ىيُحظر استيراد أ" نصت على  ىوالتفقرة أولى (  – 44استبدال نص المادة رقم )  -أولاً 
معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، 
أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، 

                                           
  .الذكر من القانون سالفِ  5المادة رقم راجع  - 3

 من القانون سالفِ الذكر. 25راجع المادة رقم  - 4
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بالنص  ". .تمادهاويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باع
معدة من  ى" يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أعلى:  جرى نصهوالذى الوارد بالقانون القائم 

معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات 
 ". المعتمدة منه.

ا 
ً
" مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة نصت على:  ى( والت 77استبدال نص المادة رقم )  –ثاني
( من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل 48)

عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، 
معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق 
 الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

مة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين اويعاقب بالحبس وبغر 
صالات دون العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الات

حالة فى  الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة
الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها 

 ( من هذا القانون.44وبما لا يخل بأحكام المادة )
بالنص  " جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.فى  وتحكم المحكمة

( من 48مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ) "على:  جرى نصهوالذى الوارد بالقانون القائم 
هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من  خمسين ألف
 الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

 الداخل.فى  استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها -1
الأجهزة حالة فى  حيازة أو تركيب أو تشــــغيل أية أجهزة اتصــــالات لاســــلكية، ولا تســــرى هذه العقوبة -2

اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام 
 ( من هذا القانون.44المادة )

 حالة العود.فى  حديها الأدنى والأقصىفى  وتضاعف العقوبة
رض المساس بالأمن وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغ

 القومى.
 جميع الأحوال بمصادرة المُعدّات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها. ".فى  وتحكم المحكمة

 



7 

 

 
 رأى اللجنة: –ثالثًا 

 

الاســتماع لمناقشــات الســادة الأعضــاء، والســادة ممثلى الحكومة بضــرورة الإبقاء على وبعد 
العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق مشــــــــروع القانون كما جاء من الحكومة بتغلي  

 .فكرة الردع بصورتيه العام والخاص

ص  فإن اللجنة
ُ
ر إلى عرض مِما سبقتخل

ّ
بالموافقة على مشروع  رأيها على المجلس الموق

تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون شأن تعديل بعض أحكام القانون  ىالمقدم من الحكومة ف القانون 
 2003لسنة  10رقم 

 

 ولما تقدم
فإنها تعرضه على المجلس فإن اللجنة المشتركة وقد وافقت على مشروع القانون 

ر آملة الموافقة عليه.
ّ
  الموق

 

                          
 

 رئيس اللجنة المشتركة   
 

 المستشار / عبدالله عصر



 جدول مشروع قانون تنظيم الاتصالات

1 
 

 2003لسنة  10قانون تنظيم الاتصالات رقم 
 الحالي / القائم

 2003لسنة  10مشروع قانون تنظيم الاتصالات رقم 
حال من مجلس النواب

ُ
 الم

 مبررات التعديل  الرأي كما انتهت اليه اللجنة 

 
 
 
 
 
 

 فقرة أولى: – 44المادة رقم 
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من 
معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح 
بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات 

 المعتمدة منه.

قرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس 
 النواب

 ) المادة الأولى (
ستبدل بنصى

ُ
الفقرة الأولى (،  – 44) المادتين  ي

( من قانون تنظيم الاتصالات الصادر  77و) 
 النصان الآتيان: 2003لسنة  10بالقانون رقم 

 فقرة أولى: – 44المادة رقم 
معدة من معدات الاتصالات، أو  ىيُحظر استيراد أ

تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، 
أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد 
الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون 
ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار 

يصدر  ىمنه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة الت
 تمادها.قرار باع

 
 

 
 
 
 
 ىكما ه

 



 جدول مشروع قانون تنظيم الاتصالات

2 
 

 : 77مادة رقم 
( 48مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة )

من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا 
تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح 

 المختصة بأحد الأفعال الآتية: بذلك من الجهات
استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة  -1

 الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
حيازة أو تركيب أو تشغغغغغغغغغغيل أية أجهزة  -2

هذه ى اتصغغغغغغغالات لاسغغغغغغغلكية، ولا تسغغغغغغغر 
لة الأجهزة اللاسغغغغغغغغغلكية  العقوبة في حا
ا عامًا  التي يصغغغغغغغغغدر الجهاز ترخيصغغغغغغغغغً

وبما  باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها
( من هغغذا 44لا يخغغل بغغأحكغغام المغغادة )

 القانون.
وتضغغغغغغغغغغغغاي  العقوبغغغة في حغغغديهغغغا الأدنى 

 والأقصى في حالة العود.

 : 77مادة رقم 
( من 48مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة )

هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 
ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني 
جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى 

صنيع، أو هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو ت
تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون 
الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير 

 معتمدة النوع منه.
وبغرمة لا تقل عن مائة ألف جنيه ويعاقب بالحبس 

ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين 
كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو العقوبتين 

ل أية معدة من معدات الاتصالات تركيب، أو تشغي
دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير 

هذه العقوبة في حالة  ى معتمدة النوع منه، ولا تسر 
الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا 
بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما 

 ون.( من هذا القان44لا يخل بأحكام المادة )
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وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو 
التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض 

 المساس بالأمن القومى.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة 

 محل الجريمة ومكوناتها.المعدات والأجهزة 

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو 
التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو 
التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة 

 للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.
وتضاي  العقوبة المشار إليها بالفقرات في حديها 

 عود.الأدنى والأقصى في حالة ال
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات 

 والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

 ( الثانية) المادة  
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به 

 من اليوم التالى لتاريخ نشره
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